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المقدمة
عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن:تتعرف على شروط المفسر وآدابه، والعلوم التي يحتاج إليها المفسر، والتفسير بالمأثور، وتبين من هم المفسرون من الصحابة ومدارسهم.
الموضوع

شروط المفسر وآدابه: 

قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولًا من القرآن، فما أُجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر، فإن أعياه ذلك طلبه من السنة، فإنها شارحة للقرآن موضحة له، فإن لم يجده من السنة رجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله، ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. 

شروط المفسر:

إن من شرط المفسر صحة الاعتقاد أولًا؛ لأن من كان مغموصا عليه في دينه لا يؤتمن على الدنيا فكيف على الدين ثم لا يؤتمن في الدين على الإخبار عن عالم فكيف يؤتمن في الإخبار عن أسرار الله؟ ولأنه لا يؤتمن إن كان متهمًا بالإلحاد أن يبغي الفتنة ويخدع الناس.

ومن شروط المفسر أيضًا أن يكن اعتماده على النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ومن عاصرهم، ومن شرطه أيضًا أن يتجنب المحدثات، ومن شرطه أيضًا أنه إذا تعارضت أقوال الصحابة وأمكن الجمع بينها قبل وإن تعارضت رد الأمر إلى ما ثبت فيه السمع، فإن لم يجد سمعًا وكان للاستدلال طريق إلى تقوية أحدهما رجح ما قوى الاستدلال فيه، وإن تعارضت الأدلة في المراد علم أنه قد اشتبه عليه فيؤمن بمراد الله ولا يتهجم على تعيينه، وينزله منزلة المجمل قبل تفصيله، والمتشابه قبل تبيينه.

ومن شروط المفسر صحة المقصد فيما يقول ليلقى التسديد، وإنما يخلص له القصد إذا زهد في الدنيا؛ لأنه إذا رغب فيها لم يؤمن أن يتوسل به إلى غرض يصده عن صواب قصده ويفسد عليه صحة عمله.

وتمام هذه الشرائط أن يكون ممتلئًا من عدة الإعراب لا يلتبس عليه اختلاف وجوه الكلام، فإنه إذا خرج بالبيان عن وضع اللسان إماحقيقة فإنه قد عطل المقصود منه.
العلوم التي يحتاج إليها المفسر:

العلوم التي يحتاج المفسر إليها خمسة عشر علمًا وهي:

الأول: اللغة؛ لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع، ولا يكفي في حق المفسر معرفة اليسير منها، فقد يكون اللفظ مشتركًا وهو يعلم أحد المعنيين والمراد الآخر.

الثاني: النحو؛ لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب فلا بد من اعتباره.

الثالث: التصريف؛ لأن به تعرف الأبنية والصيغ.

الرابع: الاشتقاق؛ لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف باختلافهما؛ كالمسيح هل هو من السياحة أو المسح.

الخامس والسادس والسابع: المعاني والبيان والبديع؛ لأنه يعرف بالأول خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى، وبالثاني خواصها من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها، وبالثالث وجوه تحسين الكلام وهذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة، وهي من أعظم أركان المفسر؛ لأنه لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز، وإنما يُدرك بهذه العلوم.

الثامن: علم القراءات؛ لأن به يعرف كيفية النطق بالقرآن
التاسع: أصول الدين بما في القرآن من الآية الدالة بظاهرها على ما يجوز على الله تعالى، فالأصولي يؤول ذلك ويستدل على ما يستحيل وما يجب وما يجوز.

العاشر: أصول الفقه؛ إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط.

الحادي عشر: أسباب النزول، إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية المنزلة فيه بحسب ما أنزلت فيه.

الثاني عشر: الناسخ والمنسوخ؛ ليعلم المحكم من غيره.

الثالث عشر: الفقه.

الرابع عشر: الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم.

الخامس عشر: علم الموهبة وهو علم يورثه الله لمن عمل بما علم فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفسر لا يكون مفسرًا إلا بتحصيلها فمن فسر بدونها كان مفسرًا بالرأي المنهي عنه، وإذا فسر مع حصولها لم يكن مفسر بالرأي المنهي عنه. 

التفسير بالمأثور:

وهو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بيانًا لمراد الله تعالى من كتابه، مثال ما جاء في القرآن قوله سبحانه ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ)) [المائدة: 3] فإنها بيان للفظ ((مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ)) من قوله سبحانه: ((أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ)) [المائدة: 1].

ومثال ما جاء في السنة شارحًا للقرآن أنه فسر الظلم بالشرك في قوله تعالى: ((الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ)) [الأنعام: 82] وأن تفسيره هذا بقوله تعالى: ((إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)) [لقمان: 13].

أما بيان القرآن بما صح وروده عن الصحابة، مثال ذلك: ما روى أن رجلًا أتى ابن عمر يسأله عن السموات الآرض كانتا رتقًا ففتقناهما أي من قوله تعالى: ((أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا)) [الأنبياء: 30]، ثم أرسل ابن عمر الرجل إلى ابن عباس، فذهب فسأله فقال: كانت السموات رتقًا لا تمطر، وكانت الأرض رتقًا لا تنبت، ففتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات، فرجع إلى ابن عمر فأخبره فقال: "قد كنت أقول: ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه أوتي علمًا".

حكم التفسير بالمأثور:

توفرت الدواعي على تطلب الأخبار الراجعة إلى التفسير بالمأثور في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وزادت توفرًا في عصر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك أولًا مندرجًا ضمن الأخبار التي يتناقلها الصحابة بعضهم لبعض على ما وردت به الوصايا الكريمة من قوله صلى الله عليه وسلم: «ألا يبلغ منكم الشاهد الغائب».

فلما جاء العصر الثاني خضعت النقول المتعلقة بالأخبار التفسيرية للناموس العام للأحاديث والأخبار النبوية: من احتمال الاختلاف والخلط والمجازفة والوضع، أو الثبات والإتقان والتحري والتصحيح، فشملته قواعد النقد التي وضعت للأخبار بصفة عامة، وترتبت بها منازل المحدثين، وتُعين المهتمون بالوضع، والموسومون بالضعف، وتمحصت الأحاديث بتأييد بعضها ببعض، ورد بعضها لبعض وطرحت الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة للصحيح المشهور الذي نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة.

وتحت ذلك التيار الباهر من أنوار النقد والتمحيص برزت الوجوه النيرة التي تحققت فيها الدعوة النبوية: وجود الممتازين بإتقان الرواية وضبط الأخبار وتصحيح الأحاديث، فأصبحوا مرجوعًا إليهم في طلب المعارف التفسيرية مشارًا إليهم بذلك يتواصى بهم الطالبون وتضرب إليهم أكباد الإبل في طلب العلم، فكما عرف رجال بصدق الحديث وإتقانه في عامة السنن والسير، وعرف رجال بالاجتهاد والفقة، فرجع إلى هؤلاء وهؤلاء فيما تميزوا بإتقانه من أمر الأثر، أو من أمر النظر، فقد امتاز رجال آخرون بأنهم أثبات الأخبار، وحجج الآثار، في تلك الشعبة المستقلة من الحديث الممتازة بغاياتها المرتبطة بفهم القرآن، وهي شعبة الأخبار التفسيرية أو التفسير بالمأثور فيما يرجع إلى فرعي اسباب النزول ومبهمات القرآن.

وقد تولى حافظ الإسلام العظيم: جلال الدين السيوطي حصر الممتازين بالاجتهاد للرجوع إليهم في الفتوى فذكر في كتاب الإتقان: 

أنَّ أعلم الصحابة بالتفسير وأتمهم امتيازًا من البقية بطول الباع في الإعراب عن معاني القرآن بصورة سلم لهم من بقية معاصريهم من الصحابة إنما هم الخلفاء الأربعة أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، ثم عبد الله بن مسعود، والزبير بن العوام، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. 

قيمة التفسير بالمأثور:

1- تفسير الصحابي له حكم المرفوع إذا كان ما يرجع إلى أسباب النزول، وكل ما ليس للرأي فيه مجال، أمّا ما يكون للرأي فيه مجال فهو موقوف عليه، ما دام لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2- ما حكم عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقًا بل يأخذه المفسر ولا يعدل عنه إلى غيره بأية حال.

3- ما حكم عليه بالوقف، تختلف فيه أنظار العلماء: فذهب فريق إلى أن الموقوف على الصحابي من التفسير لا يجب الأخذ به؛ لأنه لما لم يرفعه علم أنه اجتهد فيه والمجتهد يخطئ ويصيب، والصحابة في اجتهادهم كسائر المجتهدين. وذهب فريق آخر إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه؛ لظنِّ سماعهم له من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولأنهم إن فسروا برأيهم فرأيهم أصوب، لأنهم أدرى الناس بكتاب الله؛ إذ هم أهل اللسان، ولبركة الصحابة والتخلق بأخلاق النبوة، ولما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة، وعبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهم، قال الزركشي في البرهان: اعلم أنَّ القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل، وقسم لم يرد، والأول: إما أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو رؤوس التابعين، فالأول يبحث فيه عن صحة السند، والثاني لا ينظر في تفسير الصحابي فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل لسان فلا شك في اعتماده، أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه.

وقال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره: "وحينئذ إذ لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين، والأئمة المهتدين والمهديين، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم.

يقول صاحب التفسير والمفسرين: "وهذا الرأي الأخير هوالذي تميل إليه النفس ويطمئن إليه المقلب لما ذكر".

خصائص التفسير بالمأثور في عصر الصحابة:

1- لم يفسر القرآن جميعه، وإنما فسر بعضٌ منه، وهو ما تمحص فهمه، وهذا الغموض كان يزداد كلما بعد الناس عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان التفسير يتزايد تبعًا لتزايد هذا الغموض إلى أن تم تفسير آيات القرآن جميعها.

2- قلة الاختلاف بين الصحابة في فهم معانيه.

3- الاكتفاء بالمعنى الإجمالي.

4- الاقتصاد على توضيح المعنى اللغوي الذي فهمه الصحابة بأخصر لفظ.

5- ندرة الاستنباط العلمي للأحكام الفقهية من الآيات القرآنية، وعدم وجود الانتصار للمذاهب الدينية بما جاء في كتاب الله؛ نظرًا لاتحاد الصحابة في العقيدة؛ ولأن الاختلاف المذهبي لم يقم إلا بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم.

6- لم يدون شيء من التفسير في عصر الصحابة؛ لأن التدوين لم يكن في القرن الثاني. نعم أثبت بعض الصحابة بعض التفسير في مصاحفهم فظنها بعض المتأخرين من وجوه القرآن التي نزل بها من عند الله تعالى.

7- اتخذ التفسير في هذه المرحلة شكل الحديث، بل كان جزءًا منه، وفرعًا من فروعه، ولم يتخذ التفسير له شكلًا منتظمًا بل كانت هذه التفسيرات تروى منثورة لآيات متفرقة كما كان الشأن في رواية الحديث، فحديث صلاة بجانب حديث جهاد بجانب حديث ميراث بجانب حديث في تفسير آية وهكذا.

يقول صاحب التفسير والمفسرين: "وليس لمؤمن أن يعترض علينا بتفسير ابن عباس؛ فإنه لا تصح نسبته إليه، بل جمعه الفيروزآبادي ونسبه إليه معتمدًا في ذلك على رواية واهية هي رواية محمد بن مروان السدي، عن الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس وهذه سلسلة الكذب كما قيل.
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